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ملخص والتوصياتال  

السلطة بتكليف من الرئيس السابق  –المجلس العسكري  –بعد قيام الثورة المصرية وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

حسني مبارك، استخدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المحاكم العسكرية والقضاء العسكري لتثبيت سلطته الناشئة، فانتشرت 

ف من المدنيين أمام المحاكم العسكرية بدعوى  لاآتلفة من أنحاء البلاد و من ثم أحيل قوات الشرطة العسكرية في المناطق المخ

  .مواجهة حالات الانفلات الأمني والبلطجة

المجلس العسكري حالة الانهيار لجهاز الشرطة فى التذرع باستخدام المحاكم العسكرية لعدم قدرة رجال  –أيضا  –استغل 

 –اجهة المواطنين بعد الثورة، فضلا عن توقف أجهزة العدالة عن العمل بعد الثورة، ومن ثم فأنهم الشرطة المصرية على مو

  .رين للاعتماد على المحاكم العسكريةطمض –المجلس العسكري 

التى كان عليها رجال الشرطة وتعطل بعض مرافق العدالة فى مصر لم تكن   –هذه الحالة  –إلا أنه فى نفس الوقت لم تكن 

سبباً لإعاقة محاكمة رموز النظام البائد فى قضايا قتل الثوار وبعض قضايا الفساد ، وهي حالة التناقض التى كانت محل نقد 

  . ١وجدل ولا تزال

يم وتعديلات لبعض القوانين التى تساعد على انتهاكات كما استغل المجلس العسكري سلطاته التشريعية ليصدر بعض المراس

  .جسيمة لحقوق الإنسان، وهو فى ذلك يسير على نهج مبارك فى وضع تشريعات سيئة السمعة

والمعروف إعلاميا بمرسوم  ٢٠١١لسنة  ٣٤فخلال الفترة التى يرصدها التقرير أصدر المجلس العسكري المرسوم بقانون رقم 

 ٢٠١١لسنة  ٤٥ذي تم بموجبه محاكمة عمال بتروجيت أمام المحكمة العسكرية، كما أصدر المرسوم رقم حظر الإضرابات، وال

الذي ادخل تعديلات على قانون القضاء العسكري ليحمي أفراد القوات المسلحة حتى ولو كانوا خارج الخدمة من المسائلة 

  !!. الغير مشروع من اختصاص القضاء العسكري فقط  والملاحقة أمام القاضي الطبيعي، وجعل التحقيق فى جرائم الكسب

فى تطبيق العدالة الانتقائية  –حسني مبارك  –أن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية كانت أحدي أدوات الرئيس السابق 

ض السياسيين، والاستبدادية الخاصة بنظام مبارك، والتى تشمل بجانب المحاكم العسكرية، استخدام حالة الطوارئ لمحاكمة بع

  .الشعب لس النيابة العامة، وحماية مجرمي النظام من جلادي التعذيب والفاسدين من ناهبي أموايوتسي

  .وتستند أيضا عدالة مبارك على ترسانة استبدادية من التشريعات التى يصدرها مجلس الشعب الذي يسيطر عليها رجال مبارك

للمحاكمات العسكرية للمدنيين كأحد أساليب وأدوات الفترة الانتقالية، لانها ومن هنا تأتي خطورة استخدام المجلس العسكري 

ستؤدي إلى إعادة إنتاج العدالة الانتقائية التى أسسها نظام مبارك، وستقضي فى الوقت ذاته على الأهداف التى قامت من أجلها 

  .بداية لنظام أسوء من نظام مبارك يناير من عدالة وحرية وكرامة إنسانية لجميع المصريين، وقد تكون ٢٥ثورة 
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فلم يكن يتصور البعض من المشاركين والمشاركات في الثورة أن يخضعوا للمحاكمات العسكرية ظنا منهم بأن تلك المحاكمات 

  ، !!النظام من خلالها الانقضاض على الثورة ) فلول(العسكرية هي لمواجهة الانفلات الأمني والبلطجة و التي يحاول 

ذا التقرير الذي يصدره مركز هشام مبارك للقانون بالتعاون مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وقائع يرصد ه

وحتى  – ٢٠١١فبراير  –المحاكمات العسكرية لبعض المدنيين خلال الفترة التى تولي فيها المجلس العسكري أمور البلاد 

ظاهرات والاعتصامات التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة، كذلك ، وذلك من خلال رصد بعض الأحداث والت ٢٠١١أغسطس 

لمحاكمات  –مثل العمال، الصحفيين ، النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم  –تعرض بعض أفراد بعض القطاعات 

  .عسكرية

لقانوني حول إحالة المدنيين وقد رصد التقرير فى القسم الأول منه الجدل القانوني الذي يصل فى بعض الأحيان إلى اللغط ا

للمحاكم العسكرية والبنية التشريعية الفضفاضة وخاصة المواد القانونية المتعلقة باختصاص القضاء العسكري، وكذلك رصد 

العليا منه، وموقف القانون الدولي لحقوق الإنسان من  ةماهية القضاء العسكري وتشكيلة واختصاصه، وموقف المحكمة الدستوري

  .العسكريالقضاء 

وفى القسم الثاني من التقرير رصد بعض وقائع المحاكمات العسكرية للمدنيين من خلال بعض التظاهرات والاعتصامات التى 

نظمها نشطاء خلال الفترة التى يرصدها التقرير، وكذلك بعض المحاكمات العسكرية للعمال، والمحاكمات العسكرية للاجئين 

ء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك إحاله بعض القضاة للتحقيق بالمجلس الأعلي للقضاء وبعض مشجعي كرة القدم والنشطا

  .بسبب تصريحاتهم ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين

  .وأخيراً يشمل التقرير بعض الوثائق المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين فى القسم الثالث منه

وقد لاحظ فريق العمل فى التقرير عدد من الملاحظات حول المحاكمات العسكرية للمدنين فى الفترة التى يغطيها 
وهي ٢٠١١فبراير وحتى أغسطس  –التقرير   

  التوسع فى استخدام المحاكم العسكرية

المدنيين فوفقا لتصريحات سابقة  خلال الفترة التى يغطيها التقرير فقد تأكد لنا الاستخدام الواسع للمحاكمات العسكرية ضد

مدني قد خضعوا للمحاكمات  ٧٠٣٠مايو أن   ٢٤لرئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل مرسي لجريدة الأهرام فى 

  .٢العسكرية خلال شهرين فقط 

 القضاء نظرها التى القضايا عدد"وأثناء إعداد هذا التقرير قام رئيس هيئة القضاء العسكري بعقد مؤتمراً صحفياً أعلن فيه بأن 

 ٨٧٩و الفا عشر احد فيها المتهمين عدد بلغ قضية، ٣٨٦٣ بلغ الماضى اغسطس ٢٩ وحتى الماضى يناير ٢٨ منذ العسكرى
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 ،١٢٢٥ لعدد التصديق وقيد ١٨٣٦ على التنفيذ ايقاف مع والحكم ٧٩٥ لعدد والبراءة النفاذ مع ٦٢٣٥ لعدد فيها حكم متهما،

  "٣.متهما ٢٨١ لعدد بالجلسات حاليا والمتداول

ومنهم مركز هشام مبارك ومجموعة لا  –وهي التصريحات التى تتوافق مع تقديرات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان 

  .السابقة على تلك التصريحات بإحالة ما يقرب من أثني عشر ألف مدني للمحاكمات العسكرية  –للمحاكمات العسكرية 

الاستخدام الواسع للمحاكمات العسكرية على ضخامة أعداد المدنيين المحالين للمحاكمات العسكرية وأنما أيضا التنوع ولم يقتصر 

الجغرافي حيث تشهد محافظات السويس والإسماعيلية والإسكندرية وقنا وأسيوط والغربية محاكمات عسكرية للمدنيين على 

  .نطاق واسع

على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك باقتصار المحاكمات  ٦٨ري فى رسالته رقم على الرغم من إعلان المجلس العسك

، إلا أن فريق التقرير قد رصد تنوع فى المدنيين ٤العسكرية على جرائم البلطجة والاغتصاب والإعتداء على رجال الأمن 

ياسية التى شهدتها مصر خلال تلك المحالين للمحاكمات العسكرية ففضلا عن المتظاهرين والمعتصمين فى التظاهرات الس

الفترة، فقد خضع العمال للمحاكمات العسكرية وكذلك بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان فضلا عن اللاجئين وطلبة 

  .الجامعات وغيرهم

  

  وفيما يلي رسومات بيانية توضح تصنيف القضايا والتهم

  وأعداد الذين حوكموا طبقاً للبيانات الرسمية

   

                                                           

�ا! ٣ ! [
�� [��I ا�$/�ء ا��-,�ي \]ت ر_�^ ه������a \ا���&�  A!ا ا��اBه�ام *(� هCا \http://bit.ly/p5Pf9A  
  
�DIeع *(� آ��' ا��)��\   ٤

http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=241899395830317&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=1
&theater   
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